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 تونــس - تتزايد الشـــكاوى من نقص 
المياه وانقطاعها في تونس في السنوات 
الأخيـــرة فـــي ظـــل عجـــز الحكومـــات 
المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011 عن إيجاد 
حلول تقي سكان المناطق النائية بصفة 
خاصـــة من الجفـــاف والعطـــش وندرة 

المياه وانعدامها في أحيان كثيرة.

وباتت أخبار انقطـــاع المياه مألوفة 
لـــدى التونســـيين خاصـــة فـــي فصـــل 
الصيف، وفيما لا يجد المواطن المســـتاء 
من أوضاعه المعيشـــية الصعبة وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية أعقاب ظهور وباء 
كورونا، غيـــر الاحتجاج للدفاع عن حقه 
في الماء، تتجاهل الســـلطات هذه الأزمة 
التي باتت بمثابـــة معاناة وعبء يومي 

للكثير من التونسيين.

ويلاحظ المتابعـــون تصاعد حركات 
الاحتجـــاج مـــع كل حادثـــة انقطاع أو 
ضعف في تدفق المياه في بعض المناطق. 
وبحسب معطيات أخيرة قدمها المرصد 
التونسي للمياه، بلغت الاحتجاجات ضد 
العطش في تونس 160 تحرّكا احتجاجيا 
شـــملت كل الجهات والمحافظات ومنها 
محافظـــات تونـــس الكبـــرى (العاصمة 

وضواحيها).
(جنـــوب)  تطاويـــن  مدينـــة  ففـــي 
اســـتنكر عدد من الســـكان انقطاع الماء 
الصالح للشـــراب على مـــدى ثلاثة أيام 
تزامنـــا مع ارتفـــاع درجة الحـــرارة في 
بداية شـــهر يوليو الجاري. كما شهدت 
مؤخـــرا العديـــد مـــن المناطـــق بمدينة 
صفاقـــس حالة احتقان بســـبب تواصل 
مشـــكلة الانقطاع المتكرر والاضطرابات 
الصالـــح  الميـــاه  توزيـــع  شـــبكة  فـــي 

للشراب.
وذكـــرت صحـــف محليـــة أن ”عددا 
مـــن ســـكان محافظـــة جندوبة (شـــمال 
غـــرب) قـــد نفـــذوا الأســـبوع الماضـــي 
وقفـــة احتجاجيـــة عبـــروا مـــن خلالها 
عـــن غضبهـــم مـــن الانقطـــاع المتكـــرر 
لمياه الشـــراب وعدم قدرة الشـــبكة على 
تأمـــين حاجياتهـــم المتزايـــدة وتجاهل 
الســـلطات المحلية والجهوية لنداءاتهم 
التـــي كثيرا مـــا أثيرت فـــي اجتماعات 
محليـــة أو عبـــر عرائـــض ممضـــاة من 

قبـــل المواطنـــين“، إضافة إلـــى تواصل 
حوادث غلق الطرق في مدن داخلية ردا 

على نقص تدفق المياه.

انتفاضة عطش

الانقطاع  ظاهـــرة  الحكومـــة  تبـــرّر 
المفاجـــئ للميـــاه بشـــح ونـــدرة الميـــاه 
إضافـــة إلى إقدامها علـــى هذه الخطوة 
أعطـــاب  نتيجـــة  اضطـــراري  بشـــكل 
مفاجئـــة،  الســـدود  صيانـــة  وأشـــغال 
غيـــر أن أزمـــة المياه في تونس حســـب 
وتشـــكل  أعمـــق  الخبـــراء  تحذيـــرات 
خطـــرا قد يهـــدد البـــلاد بســـنوات من 

العطش.
ويقـــول الخبـــراء إن عوامـــل كثيرة 
تضغط على الميـــاه في تونس من بينها 
التحـــول إلى الحيـــاة الحضرية والنمو 
الزراعيـــة  والاحتياجـــات  الســـكاني 
والصناعية إضافة التي تداعيات التغير 
المناخي. ووصف البنك الدولي عام 2014 
هذه الأزمـــة بأنها بمثابـــة تحد إنمائي 
جديـــد تواجهه البلاد، أمـــا داخليا فقد 
أطلق نشـــطاء البيئـــة والمجتمع المدني 
صيحـــة فـــزع، محذريـــن مـــن انتفاضة 
جديـــدة لكنها هذه المـــرة ”انتفاضة ضد 

العطش“.
وتشير إحصائيات المرصد التونسي 
للميـــاه إلـــى أن معضلة انقطـــاع المياه 
قـــد تحولـــت إلى واقـــع يتعايـــش معه 
التونسيون منذ سنوات. ويقول المرصد 
إن الســـنوات الأخيرة وخصوصا خلال 
فصـــل الصيـــف باتـــت المعانـــاة شـــبه 
موســـمية تســـاوت فيها مـــدن الجنوب 
والوسط والشمال الغربي للبلاد الغني 

بالموارد المائية والسدود والذي يوفر 
74 فـــي المئة من الإيرادات الســـنوية 
من المياه الســـطحية المقـــدرة بـ2.7 

مليار متر مكعب.
ارتفعت  فقد  المرصد،  وحسب 

معـــدلات انقطاع المياه من 122 حالة 
ســـنة 2016 إلى 288 حالـــة في صيف 

سنة 2018.
وسبق أن ذكرت مصادر في المرصد 
التونســـي للميـــاه، أن هنـــاك حوالي 
200000 أسرة يعاني أفرادها من نقص 
الميـــاه في تونـــس ويضيـــع أكثر من 
نصـــف دخلهم في محاولات الحصول 

على الماء النظيف.
وقبـــل قرابة خمس ســـنوات، كان 
بإمكان كل تونســـي الحصول على ما 
يصل إلى 440 متـــرا مكعبا من المياه 
سنويا. واليوم، تراجع هذا الرقم إلى 
389 مترا مكعبا للفرد، بســـبب تغير 
المنـــاخ والنمو الســـكاني اللذين قد 

يتســـببان في انخفاض الكمية إلى نحو 
300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2050.

وتقـــول منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
«فاو»، إنه ليس بالامكان تحقيق التنمية 
المســـتدامة إلا من خلال توفير 1000 متر 
مكعب من مياه الشرب للفرد الواحد في 
حين لا يتمتع التونســـي، حاليا، ســـوى 

بـ389 مترا مكعبا.
للمعهد  جديـــدة  دراســـة  وبحســـب 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
بالتعـــاون مع برنامج الأغذيـــة العالمي، 
مـــن المتوقـــع أن تواجه تونـــس انطلاقا 
مـــن ســـنة 2030 وبحـــدة أكبر مشـــكلة 
نـــدرة المياه، حيث مـــن المنتظر أن تصل 
الموارد المائية المتاحة ســـنويا لكل ساكن 
فـــي تونس فـــي أفـــق 2030، حوالي 360 
متـــرا مكعبـــا، مقابـــل 420 متـــرا مكعبا 
مكعبـــا  متـــرا  و1036   2006 ســـنة  فـــي 

سنة 1960.
وتواجـــه تونس علاوة على مشـــكلة 
شـــح المياه، تحديـــات أخرى ولاســـيما 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة (أكثـــر من 3 

درجات في 2050) وتدهور التربة.

ضعف الميزانية

يعزو منسق المرصد التونسي للمياه 
عـــلاء المرزوقي فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
أســـباب أزمـــة الميـــاه فـــي تونـــس إلى 
عوامل عدة، أبرزها ضعف الموارد المالية 
والبشرية لشركة توزيع المياه (حكومية). 
ويلفـــت المرزوقي إلى ضعـــف الميزانية 
المخصصة لشبكات توزيع المياه مقارنة 
بالميزانيات المخصصة لمشـــاريع أخرى. 
ويعكـــس نقص الدعم المالـــي عدم إدراج 
الحكومـــة أزمـــة الميـــاه في ســـلم 
المســـؤولين  وتقصير  أولوياتها 

في التفاعل مع هذه الأزمة.
ويؤكد المرزوقي غياب 
دعم حكومي لشبكة 
توزيع المياه خاصة 
من قبل وزارة الفلاحة، 
وبرأيه فإن نقص 
الدعم يشكل خطرا 
خاصة مع اهتراء الشبكة. 
ويقترح المرزوقي اعتماد 
التكنولوجيات الحديثة 
لمراقبة خزانات المياه 
وصيانة الشبكات لتجنب 
ضياع المياه، ورصد خطط 
مستعجلة لتفادي 
اضطرابات 
الصائفة مع 
برامج 
استراتيجية

على مســـتوى متوســـط وبعيـــد المدى، 
إضافـــة إلـــى تكويـــن خلايـــا للأزمـــات 
لرصـــد  المدنـــي  المجتمـــع  وتشـــريك 
الإشـــكاليات الحقيقية وضرورة الانتباه 
إلـــى مـــا تقدمـــه التقارير الكلاســـيكية 

للجهات الحكومية.

تحديات صحية

دعـــا المرصـــد التونســـي للمياه إلى 
إيـــلاء أزمة الميـــاه اهتمامـــا أكبر وعدم 
الترويـــج لأنها مجرد شـــح فـــي الموارد 
المائيـــة، لافتـــا إلـــى ضـــرورة تطويـــر 
التشـــريعات القانونيـــة الخاصـــة بهذه 
القضية مثل مراجعة صيغة مجلة المياه 
التي ســـينظر إليها البرلمـــان، ويرى أن 
صيغتهـــا الحاليـــة لا تلبـــي طموحـــات 

الشارع.
ويحـــذر خبـــراء بيئـــة مـــن تداعيات 
إهمال أزمة المياه في تونس على القطاع 
الصحي، أمام شـــكوك في تســـبب تلوث 
المياه في أمراض ظهرت مؤخرا في مدينة 

تطاوين وهي الحمى التيفية.
ويشـــير خبير البيئة عادل الهنتاتي 
لـ“العرب“ إلى أن ”تلوث المياه وراء ظهور 
الحمى التيفية في تطاوين“، لافتا إلى أن 
”هناك نســـبة كبيـــرة من الميـــاه الباطنية 

العميقة هي مياه ملوثة في تونس“.

واعتبـــر الهنتاتـــي أن غيـــاب إرادة 
سياسية واضحة للحد من مصادر تلوث 
وراء هـــذه الظاهـــرة. واســـتنتج أن كل 
الإدارات المتعاقبـــة منـــذ التســـعينات لم 
تملك الشـــجاعة للقيام بإصلاحات كبرى 

وتطوير شبكة توزيع المياه.
ورفض تحميل مسؤولية شح وإهدار 
الميـــاه إلـــى المواطـــن، لافتـــا إلـــى أنه لا 
يســـتهلك غير 120 لترا في اليوم في حين 

أن المعدل العام 150 لترا.
وتتزامن ظاهـــرة اضطراب المياه في 
تونـــس مع تحذيـــرات دولية مـــن موجة 
جفـــاف تهـــدد البـــلاد. وكان تقرير دولي 
صادر عن معهد المـــوارد العالمية ”وورلد 
ريسورسز“ في 2019 قد صنف تونس من 
أكثـــر الدول المهددة بجفاف حاد بســـبب 
ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة إضافة 

إلى استنزاف الموارد المائية.

تونس مهددة بانتفاضة عطش

رغم امتلاك تونس لموارد مائية تعتمد في توفيرها أساســــــا على خزاناتها 
الطبيعية من السدود والبحيرات الكبرى، فإن ذلك لم يبدد المعاناة اليومية 
للتونســــــيين من الانقطاع المتكرر للمياه. إذ تتعالي صيحات الفزع في كل 
المحافظات تقريبا مطالبة الحكومة بتدخل عاجل لمعالجة هذه الأزمة، حيث 
يقر خبراء ومختصون بأنها مشكلة هيكلية تجب معالجتها قبل أن تتحول 
إلى معضلة طبيعية تصعب السيطرة عليها وتطويقها مع تزايد الطلب على 
مياه الشــــــرب. وهــــــذا ما يؤكد أيضا على أهمية ضبط رؤية اســــــتراتيجية 

طويلة المدى تحول دون بلوغ تونس مرحلة الفقر المائي.

تحديات

من المتوقع أن تصل 

الموارد المائية المتاحة 

سنويا لكل ساكن في 

تونس في أفق 2030، إلى 

حوالي 360 مترا مكعبا، 

مقابل 420 مترا مكعبا سنة 

2006 و1036 مترا مكعبا 

سنة 1960، بحسب دراسة 

جديدة للمعهد التونسي 

للدراسات الاستراتيجية 

بالتعاون مع برنامج 

الأغذية العالمي

160
تحركا احتجاجيا ضد 

العطش شملت كل الجهات 

والمحافظات الكبرى في تونس

آمنة جبران
صحافية تونسية

شبكة توزيع المياه 

في تونس ضعيفة 

ومهترئة

عادل الهنتاتي

يجب اعتماد 

التكنولوجيات الحديثة 

لمراقبة خزانات المياه

علاء المرزوقي

صيحـــة فـــزع، محذريـــن مـــن انتفاضة 
”انتفاضة ضد  ”جديـــدة لكنها هذه المـــرة

العطش“.
وتشير إحصائيات المرصد التونسي 
للميـــاه إلـــى أن معضلة انقطـــاع المياه 
قـــد تحولـــت إلى واقـــع يتعايـــش معه 
التونسيون منذ سنوات. ويقول المرصد 
إن الســـنوات الأخيرة وخصوصا خلال 
فصـــل الصيـــف باتـــت المعانـــاة شـــبه 
موســـمية تســـاوت فيها مـــدن الجنوب 
للبلاد الغني والوسط والشمال الغربي
بالموارد المائية والسدود والذي يوفر
المئة من الإيرادات الســـنوية 74 فـــي
من المياه الســـطحية المقـــدرة بـ2.7

مليار متر مكعب.
ارتفعت  فقد  المرصد،  وحسب 
2معـــدلات انقطاع المياه من 122 حالة
حالـــة في صيف 288 إلى 2016 ســـنة

.2018 سنة
وسبق أن ذكرت مصادر في المرصد 
للميـــاه، أن هنـــاك حوالي التونســـي
200000 أسرة يعاني أفرادها من نقص
الميـــاه في تونـــس ويضيـــع أكثر من
نصـــف دخلهم في محاولات الحصول

على الماء النظيف.
وقبـــل قرابة خمس ســـنوات، كان 
بإمكان كل تونســـي الحصول على ما
440 متـــرا مكعبا من المياه  يصل إلى
سنويا. واليوم، تراجع هذا الرقم إلى 
مترا مكعبا للفرد، بســـبب تغير 389
المنـــاخ والنمو الســـكاني اللذين قد 

ضعف الميزانية

يعزو منسق المرصد التونسي للمياه
عـــلاء المرزوقي فـــي حديثـــه لـ“العرب“
تونـــس إلى أســـباب أزمـــة الميـــاه فـــي
عوامل عدة، أبرزها ضعف الموارد المالية
والبشرية لشركة توزيع المياه (حكومية).
ويلفـــت المرزوقي إلى ضعـــف الميزانية
المخصصة لشبكات توزيع المياه مقارنة
بالميزانيات المخصصة لمشـــاريع أخرى.
عدم إدراج ويعكـــس نقص الدعم المالـــي
الحكومـــة أزمـــة الميـــاه في ســـلم
المســـؤولين وتقصير  أولوياتها 
في التفاعل مع هذه الأزمة.
ويؤكد المرزوقي غياب
دعم حكومي لشبكة
توزيع المياه خاصة
من قبل وزارة الفلاحة،
وبرأيه فإن نقص
الدعم يشكل خطرا
خاصة مع اهتراء الشبكة.
ويقترح المرزوقي اعتماد
التكنولوجيات الحديثة
لمراقبة خزانات المياه
وصيانة الشبكات لتجنب
ضياع المياه، ورصد خطط
مستعجلة لتفادي
اضطرابات
الصائفة مع
برامج
استراتيجية

الماء أهون موجود، وأعز مفقود

الحكومة التونسية أمام تحدي شح المياه الدائم
السلطات لم تكشف عن استراتيجية تقي البلاد من الفقر المائي


